لا مخرج من الأزمة السياسية اللبنانية إلا باعتماد الدائرة الفردية
جريدة السفير 28  11  2006
أظهرت الأزمة السياسية الحادة التي نعيشها اليوم، أن لا مستقبل للتكتلات الكبرى في الساحة اللبنانية، فاليوم وفي ظل وجود تكتلين كبيرين، الأول يضم قوى السلطة، والثاني يضم تكتل المعارضة، نجد أن من أسباب تفاقم هذه الأزمة هو امتلاك كل من التكتلين لقوة نيابية مؤثرة وكبيرة ومرتكزة إلى قاعدة شعبية مؤازرة بالمطلق على قاعدة تقديس الشخص، وهو تقليد موروث من حقبات تاريخية عديدة مرَّت على لبنان وحكمت بالاستناد إلى قاعدة الشخصانية.

وبخلال هذه التجربة، لاحظنا، بأن لا استقرار الدولة ولا المحافظة على العيش المشترك كانا مصانين، بل كان حدة التنافس بين القطبين على درجة عالية هددت استقرار الدولة وأسس العيش المشترك.
وأول ما تنبهنا إليه، هو أن التكتلين الكبيرين، إن لم يكونا مولِّدين للأزمة، فهما بالتأكيد أطرافها الأساسية، وأن القضايا الخلافية بينهما ستبقى مستمرة في ظل غياب أي مرجعية وطنية يحتكم إليها الطرفين في نزاعهما.
إذٍ فالمشكلة في لبنان هي في التكتلات الكبرى. وهذه التكتلات هي في الدول الكبرى مصدر استقرار، فبريطانيا مثلاً يرتكز نظامها السياسي على فكرة ثنائية السلطة والمعارضة والانسجام بينهما، أما في لبنان، كان الأمر بخلاف ذلك. 
ومن الخطأ أن نردَّ تكوين هذه التكتلات إلى أفكار أو تحالفات ذات طابعٍ سياسي، فمن اطلاعٍ بسيط على تركبية كلٍ من التحالفين، نجد أن هشاشة كبيرة في أركان كلٍ منهما يمكن كسرها بسهولة. من هنا نرى بأن مصدر هذه التكتلات هو التحالفات الانتخابية.

فمنذ أول انتخابات جرت بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني، في ظل الدائرة الانتخابية الكبرى، ونظام " اللائحة الانتخابية" كان من المستحيل بل لم يكن باستطاعة أي طرفٍ سياسي أن يفوز في الانتخابات إذا لم يتحالف مع أطراف أخرى، وبدأت منذ انتخابات العام 1992 تتكون إرهاصات التحالفات الانتخابية، ومع استمرار التجارب التحالفية في انتخابات الأعوام 1996 و2000 و2005، بدأت ترتسم بشكلٍ واضح معالم الجغرافية الانتخابية، وأحجام القوة التجييرية والانتخابية لجميع الأطراف السياسيين، وأصبح بإمكان كل لاعب على الساحة الانتخابية، أن ينسج التحالفات الانتخابية التي تضمن له فوزاً مضموناً، ومن يعلم بأن ليس له موقع ضمن التحالف صاحب الحظ الأوفر بالفوز، ينطلق ممارساً العمل السياسي بصفته جزءاً من التكتل المعارض.
وأعتقد ان الانتخابات النيابية القادمة، ستكون محسومة النتائج لجهة الأشخاص الفائزين من ضمن التكتلين الكبيرين، بحيث لا يوجد أي فرصة لفوز أي مرشحٍ آخر من خارج هذين التكتلين، وهذا يعني أن لبنان مقبِّل على فترة أكثر اضطراباً وتوتراً مما نعانيه اليوم، لأن الحملات الانتخابية المقبلة ستكون أكثر حدة وستزيد الهوة ليس فقط بين التكتلات السياسية، بل ستمتد وبعمق إلى مختلف شرائح المجتمع فتدمر أي فرصة تلاقي بين من يفترض أن يكونوا أصحاب عيش ومصير مشترك.
أما الحل، فهو تفكيك هذه التكتلات الانتخابية عبر اعتماد الدائرة الانتخابية الصغرى المكونة من مقعد واحد فقط أي الدائرة القائمة على أساس مبدأ صوت واحد لرجل واحد، أي لا يحق للناخب أن يصوت لأكثر من مرشح واحد. ونتيجةً لهذا النظام، فإن الانتخابات سيضفى عليها الطابع المناطقي- العائلي، أكثر من الطابع السياسي، وستكون بنتائجها أقرب إلى نتائج الانتخابات البلدية، التي سيطرت على معظمها القوى العائلية الحكيمة، وجاءت في المرتبة الثانية القوى السياسية الفاعلة.
وبسبب ضيق النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية، سيكون لكل دائرة زعيم انتخابي موازٍ في موقعه لأي زعيمٍ آخر في دائرة ثانية، حتى ولو كان زعيم الدائرة الثانية هو رئيس حزبي كبير يملك الأرض ويتحكم بالمصائر. فهما في ظل الدائرة الفردية على قدم المساواة، وطالما أن الزعيم المستجد قد تحرر من سطوة الزعيم الأقوى في ظل نظام التحالفات الكبرى، فإنه لن يكون مضطراً إلى تملق الزعيم الأقوى أو الالتحاق به، أو نسج تحالفات وجدناها بنتائجها مصدر خراب البلد وزعزعة استقراره.
ففي ظل الدائرة الفردية سيزول تلقائياً التكتلان المتنافسان، وسيأتي مجلس نيابي يكون بغالبيته من المستقلين الذين يشكلون ضمانة لمنع المنتمين إلى أحزاب متنافسة من العبث بمصير البلد واستقراره، وبذلك يتحول مجلس النواب إلى موقع التحاور بين الأقطاب السياسيين، ولكن بعد أن يعود كل قطب إلى حجمه الطبيعي وفقاً لحجم قاعدته الشعبية بدون انتفاخ، على أن يضبط النواب المستقلون هذا التحاور ويوجهون مساره.

والجميع يدرك، أن كثيراً من الشخصيات السياسية دخلت في التكتلات مرغمةً لتحفظ لنفسها مكاناً في الساحة السياسية.
وأما من يقول بالنظام النسبي كأداة لحل الأزمة السياسية اللبنانية، فنجيب بخطأ هذه الفرضية، لأن النظام النسبي أخطر في النظام الأكثري في الدائرة الكبرى، ذلك أن النسبية ترتكز على فكرة اللائحة المقفلة، وهذا يعني  بأن نظام التكتلات سيكون أكثر جموداً ونستدل على صحة هذه الوجهة، من أن النظام الأكثري على أساس اللائحة المفتوحة أي مع حق الناخب بتركيب لائحته الخاصة قد أوصلنا بخلال أربع دورات انتخابية إلى تكتلين بهذه الحدة، فكيف سيكون الوضع إذا كانت اللوائح الانتخابية مقفلة والترابط أقوى بين أعضاء اللائحة من أجل تحقيق الفوز المشترك. كما أن رئيس اللائحة في ظل النظام النسبي سيكون له الدور القيادي على المرشحين المنتمين للائحته، وسيكونون مضطرين بخلال كل فترة حياتهم السياسية أن يبقوا خاضعين لإملاءات هذا الزعيم، مما يعمِّق فكرة النائب التابع، لا النائب ممثل الأمة. وأما الخطر الأكبر للنسبية فهو في المحظور المتمثل بهزيمة رئيس اللائحة، وهو محظور متوقع،  فأي زعيم سيقبل بنتائج انتخابات تؤدي به إلى خارج الندوة البرلمانية، رغم أنه كان الرافعة للائحته والمجيِّر لمعظم الأصوات الانتخابية لها، ثمَّ يرى هذا الزعيم أن مرشحاً آخر في لائحته لم ينل إلا القليل من الأصوات الترجيحية ومع ذلك فاز بالمقعد النيابي لأن آلية التوزيع الطائفي والمناطقي قد تركت للائحته هذا المقعد شاغراً. إن هذا المحظور سيعمِّق حجم الأزمة بدلاً من تقليصها.

لذلك وحرصاً على مستقبل لبنان، نرى بأن النظام اللبناني لا ينسجم مع التكتلات الكبرى، وأصلح نظام له، هو الدائرة الفردية الصغرى.
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